
 الخرطــوم - أرجــــأ التحالــــف المدني 
والتغييــــر  الحريــــة  قــــوى  فــــي  الممثــــل 
المفاوضــــات مــــع المجلــــس العســــكري 
الانتقالي حول وثيقة الإعلان الدستوري، 
والتي كان من المقــــرر انطلاقها الثلاثاء، 
إلــــى أجل غيــــر مســــمى، ملوحــــا بخيار 
التصعيــــد، بعد أحــــداث مدينــــة الأُبيّض 
التابعة لولاية شــــمال كردفــــان في جنوب 

السودان.
وقررت الســــلطات السودانية الثلاثاء 
تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية 
وبكافــــة المحليــــات، خوفــــا مــــن خــــروج 
تظاهــــرات متعاطفة مع تلاميــــذ الأبيض 
الذيــــن راحــــوا ضحية الصــــدام مع قوات 
الدعــــم الســــريع شــــبه العســــكرية التــــي 

يقودها الفريق محمد حمدان دقلو.
من مصــــادر قريبة  وعلمت ”العــــرب“ 
مــــن قــــوى الحريــــة والتغيير، أنه ســــيتم 
تبني شــــكل جديد للتعامل مــــع المجلس 
العســــكري، ومنح أولوية للحراك الثوري، 
لجمع الشمل وتبديد هواجس البعض من 
المواءمات السياسية التي فرضت نفسها 

على تصرفات التحالف أخيرا.
وتــــرى قيــــادة الحريــــة والتغييــــر أن 
ممارســــة الضغوط قد يفضــــي إلى نتائج 
إيجابيــــة مــــع المجلس العســــكري، حيث 
أن الحوارات والتنازلات تؤثر ســــلبا على 
مكاســــب الثورة، وحان الوقــــت للإصرار 
على إخلاء الشــــوارع من مظاهر انتشــــار 

القوات الأمنية.
ودعــــا تجمــــع المهنييــــن، وهــــو قوة 
رئيســــية في الحراك العــــام، أنصاره إلى 
”الخــــروج للشــــوارع فــــي مواكــــب هادرة 
تنديدا بمجزرة الأبيض والمطالبة بتقديم 
الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة 

انتقالية مدنية“.
وحمّلــــت الحرية والتغييــــر المجلس 
العســــكري المســــؤولية، وقالــــت ”إنهــــم 
ســــقطوا برصــــاص قــــوات مــــن الجيش 
والدعم السريع“، وحثت على الخروج في 
مواكب بجميع الولايات، وأرســــلت وفدها 
التفاوضــــي للأبيّــــض لتقصــــي الأوضاع 

والوقوف على حقيقة الأحداث.
وأعرب الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
رئيــــس المجلــــس العســــكري عن أســــفه 

وحزنه لســــقوط قتلى في الأبيض، مؤكدا 
أن ”مقتــــل المواطنيــــن الســــلميين غيــــر 
مقبــــول ومرفــــوض“، وما حــــدث ”جريمة 
مرفوضة تســــتوجب المحاســــبة الفورية 

والرادعة“.
ويشــــير كلام البرهان إلى اســــتعداده 
لتحمــــل المســــؤولية كاملــــة، والرغبة في 
حيــــال  المتنامــــي  الغضــــب  امتصــــاص 
مجلســــه، وعــــدم وصــــول الأمــــور لطريق 
مســــدود يؤثر على المفاوضــــات، ويضع 
المجلس العســــكري فــــي مواجهة جديدة 

مع الشارع.
واعتبرت الباحثة الســــودانية تماضر 
الطيــــب أن قيــــادة المجلــــس مــــن يتحمل 
المسؤولية في ما حدث باعتبارها الجهة 

المكلفة بتوفير الأمن في البلاد.
تصريحــــات  فــــي  الطيــــب  وقالــــت 
إنه يتعين تشــــكيل لجنة دولية  لـ“العرب“ 
للتحقيق في أحداث الأبيض، والتخلي عن 
فكرة التحقيق عبــــر لجان محلية، والعمل 
على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية في 
أسرع وقت ممكن، لأن كل تأخير يؤدي إلى 

مزيد من المشكلات والتوترات.
وتعــــود حادثــــة الأبيض إلى مســــيرة 
طلابية جرت في المدينة الاثنين احتجاجا 
على الغلاء وانقطاع الكهرباء وشح بعض 

الســــلع ورفض تقرير لجنــــة التحقيق في 
فــــض اعتصــــام وزارة الدفــــاع، واجهتها 
قوات الدعم الســــريع بالقــــوة، ما أدى إلى 
سقوط العشــــرات من الضحايا بين قتيل 

وجريح.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية 
أن إجمالي القتلى خمسة أشخاص، وعدد 
الإصابــــات في الأحداث بلغ 62 إصابة، من 

بينها 21 بطلق ناري.
وربطت دوائر ســــودانية بين الأحداث 
والتغييــــر  الحريــــة  قــــوى  واســــتئناف 
التفاوض مع المجلس العسكري الثلاثاء 
حــــول الإعلان الدســــتوري، وبين محاكمة 
الرئيــــس المعــــزول عمر حســــن البشــــير 
الأربعــــاء، ملمحــــة إلــــى مغــــزى الدعــــوة 
للتظاهــــرات قبل يوم مــــن التفاوض وهي 

مسألة مثيرة للانتباه، خاصة وأن أطرافا 
فــــي الحرية والتغييــــر وخارجها لا ترتاح 

للحوار مع المجلس العسكري.
وأشــــار العميد جمال جمعة المتحدّث 
باســــم الدعــــم الســــريع فــــي تصريحات 
صحافية، الثلاثاء، إلــــى وجود معلومات 
بشأن حضور جهات غير معلومة للمدارس 
التي انطلقت منها التظاهرات في الأبيض 
وحضت التلاميذ على الخروج، والهجوم 
على البنك الســــوداني الفرنسي بالمدينة، 

والاعتداء على الدعم السريع.
ولفــــت البعــــض إلى خطــــورة دعوات 
التظاهــــر، فــــي ظل وجــــود قوى تســــعى 
لتعطيل التفاهم بين المجلس العســــكري 
والحرية والتغييــــر، وليس من مصلحتها 

إنهاء الارتباك.
وهددت الحركة الإســــلامية بتســــيير 
مواكب داعمة للبشير في جلسة محاكمته 
العلنيــــة بمحكمة بحري وســــط، الأربعاء، 
في تُهــــم تتعلق بالفســــاد وحيــــازة النقد 

الأجنبي والثراء الحرام.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى الدلالة التي 
تنطــــوي عليهــــا الأحــــداث، عقب شــــروع 
المجلــــس العســــكري فــــي تفكيــــك هياكل 
الدولة العميقة في الجيش مؤخرا، وقيامه 
بحملــــة اعتقالات طالت قيادات عســــكرية 

وسياســــية كبيــــرة، على خلفيــــة محاولة 
الانقلاب الرابعة الأسبوع الماضي.

ورصــــد متابعــــون إصــــدار المجلس 
العســــكري وثيقة حول الإعلان الدستوري 
مختلفة عما تم التفاهــــم عليه مع الحرية 

والتغيير.
وطالــــب تجمــــع المهنييــــن بالقبــــول 
ل مــــن قوى  بالإعــــلان الدســــتوري المُعــــدَّ
الحريــــة والتغيير دون شــــروط بعد وقوع 
التفــــاوض  وعشــــية  الأبيــــض،  أحــــداث 
(المؤجل) على الوثيقة الدســــتورية التي 

تم الاتفاق على توقيعها سابقا.
مســــؤولية  المعطيات  هــــذه  وتضــــع 
جســــيمة على عاتق الوســــاطة الأفريقية-
الإثيوبيــــة، لأنها تضاعف مــــن التعقيدات 
السياســــية، حيث يمكــــن أن تعيد أحداث 
إلــــى  الســــودانية  الحــــوارات  الأبيــــض 
نقطة الصفــــر، كما أعادتهــــا أحداث فض 
الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو.

وتحاول الوســــاطة المشتركة تحاشي 
هذا السيناريو من خلال إقناع وفد الحرية 
والتغيير بالعودة إلى طاولة المفاوضات، 
عقــــب انتهــــاء زيارته التضامنيــــة لمدينة 
الأبيض ووصوله للخرطوم مساء الثلاثاء، 
لأن اللجــــوء إلى لعبة عض الأصابع يمكن 

أن تنزع مخالب الجميع.
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أحــــــداث الأبيض التي راح ضحيتها 
خمسة تلاميذ بعثرت مجددا جهود 
الوساطة الأفريقية الإثيوبية للتوصل 
ــــــف المدني  ــــــين التحال ــــــى توافق ب إل
والمجلس العســــــكري بشأن الإعلان 
الدستوري، وسط خشية من تصعيد 
فــــــي الوضــــــع الأمر الذي ســــــيعني 

العودة إلى المربع الأول.

أحداث الأبيض تبعثر جهود التسوية في السودان
التحالف المدني يؤجل التفاوض مع المجلس العسكري حول الإعلان الدستوري

الحريري يدعم منح الأم اللبنانية الجنسية لأبنائها دون استثناء
 بيروت - تشــــهد الساحة السياسية في 
لبنان عودة الجدل بشــــأن حقــــوق المرأة 
اللبنانيــــة، وضــــرورة اتخــــاذ المزيد من 
الخطــــوات القانونيــــة لتعزيزهــــا وفرض 
الشراكة والمساواة التامة مع الرجل، بيد 
أن هذه المطالب الجديدة القديمة لا تخلو 
مــــن تعقيدات سياســــية وطائفية تضعها 
بعض القوى وعلى رأسها التيار الوطني 
الحــــر، ما يعني أن المعركة لا تزال طويلة 

إلى حين بلوغ الأهداف المنشودة.
تتركــــز المطالب اليــــوم على ضرورة 
منــــع زواج الأطفــــال وإدخــــال تعديــــلات 
علــــى قانون الجنســــية بما يمنــــح المرأة 
اللبنانيــــة المتزوجــــة بأجنبــــي الحق في 
وأبنائهــــا،  لزوجهــــا  جنســــيتها  إعطــــاء 
ذلــــك أن القانون الحالــــي الذي يعود لعام 
1925 والمعدل فــــي العام 1960 ينص على 

أنــــه ”يعــــد لبنانيا من وُلــــد من أب 
لبنانــــي“، وهــــو مــــا ينطــــوي على 
نفس تمييزي ضد المرأة، يتعارض 
والدســــتور اللبناني كما المواثيق 

الدولية.
وهناك عدة مقترحات طرحت 
لمعالجــــة إشــــكالية الجنســــية 
مــــن بينهــــا تلــــك التــــي قدمتها 

النائــــب رولا الطبش في 14 أبريل 
الماضي، وقبلهــــا النائب عن اللقاء 
الديمقراطــــي هادي أبوالحســــن في 

العام 2018.
وقد وافق رئيس مجلس النواب 
نبيه بري خلال لقائه الثلاثاء وزيرة 
الدولة لشــــؤون التمكين الاقتصادي 

للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي 
أنه مــــع المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان 
الكبير، ســــيتم عقد جلسة تشرعية خاصة 
لمناقشــــة اقتراحــــات مشــــاريع القوانين 
التــــي تعنى بالمــــرأة اللبنانية حصرا في 
يوم المــــرأة العالمي فــــي 17 مارس 2020 
على أمــــل إقرارها وأن يوقع عليها رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
والمنظمــــات الجمعيــــات  وتخــــوض 

المعنية بحقوق المرأة 
منذ سنوات صراعا 

لفرض المساواة 
بين المرأة والرجل 

وخاصة في 
القضايا الملحة 

من قبيل 

منــــح الأم اللبنانية جنســــيتها لأطفالها، 
وقــــد نجحت تلــــك التحركات فــــي تحقيق 
اختراق على هذا المستوى بانضمام قوى 
سياســــية فاعلة يتصدرها تيار المستقبل 

والحزب التقدمي الاشتراكي، إليها.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية ســــعد 
الحريــــري الثلاثاء خلال إطلاق ”مســــار 
قانوني لأول مرة يخص المرأة في لبنان“ 
إنــــه ”لا يمكننا أن نتــــرك المرأة اللبنانية 
المتزوجة لأجنبي بلا جنســــية فهذا حق 
لأولادهــــا“، مشــــددا على أنــــه ”كما يحق 
للرجــــل المتزوج من أجنبيــــة أن يعطيها 
الجنســــية اللبنانية بعد عدة أشهر، كذلك 
من حق المرأة أن تعطي زوجها وأولادها 
الجنسية.. فإما أن نمنع الأمرين وإما أن 

نوافق على الأمرين!“.
واعتبر الحريري ”أن هناك قوانين 
لبنانية يجب 
تعديلها وهذه 
مسؤولية 
البرلمان“.
ويتم 
التعامل 
في لبنان 
مع المرأة 
المتزوجة 
بأجنبي 
كـ“مواطنة من 
درجة ثانية“، 
حيث أنها لا 
تستفيد من 
النفقة ومن 

الضمــــان الاجتماعي ويحــــرم أبناؤها من 
حقوقهــــم الأساســــية كالحق فــــي التعليم 
والرعايــــة الصحيــــة والإقامــــة، فضلا عن 
كون الــــزوج بإمكانه في حــــال أراد إعادة 
الأبنــــاء إلى بلــــده أن يفعل ذلــــك دون أي 

معيقات.
وجديــــر بالذكــــر أن لبنــــان موقع على 
الاتفاقيــــة الدولية لمواجهة كافة أشــــكال 
التمييز ضد المــــرأة، بيد أنه لم يقدم على 
خطــــوات جذريــــة لتفعيل ذلــــك، ولا تزال 
العقليــــة الذكوريــــة هــــي المهيمنة، فضلا 
عن الحسابات الطائفية والسياسية التي 

تحول دون ذلك.
ويقول محللون إن قوى سياســــية في 
لبنان مثــــل تيار المســــتقبل تدفع باتجاه 
إنهــــاء مظاهــــر التمييز ضد المــــرأة، وقد 
بــــدا هذا التمشــــي واضحا حينما رشــــح 
المســــتقبل امرأة هي ريا الحســــن لتكون 
أول وزيــــرة للداخليــــة ليــــس فقــــط علــــى 

المستوى اللبناني بل وحتى العربي.
وتوجــــد اليــــوم إلى جانب الحســــن 3 
وزيــــرات في الحكومة الحالية وســــت في 
البرلمــــان، بيد أن ذلــــك يبقى وفق كثيرين 
غيــــر كاف لإشــــراك المــــرأة فــــي الحيــــاة 
العامــــة، وفــــرض المســــاواة التامــــة مع 
الرجــــل والتي ينص عليها بشــــكل واضح 
الفصل الســــابع مــــن الدســــتور اللبناني 
الــــذي يقــــول ”كلّ اللبنانيين ســــواء لدى 
القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق 
الفرائض  ويتحملون  والسياسية  المدنية 
والواجبــــات العامة دونما فــــرق بينهم“.
ولفــــت الحريــــري فــــي مداخلتــــه الثلاثاء 

إلى أن ”هناك مقاومــــة لإدخال المرأة إلى 
العمل السياســــي في لبنان“، مشددا على 
أن ”المرأة قادرة علــــى التحكم بوزاراتها 
بشــــكل جيد من خــــلال متابعتهــــا لعملها 
وأكبــــر دليــــل على هــــذا الأمــــر الوزيرات 

الحاليات في الحكومة اللبنانية“.
وتابــــع رئيس الوزراء اللبناني أنه ”لا 
يجب أن نخاف من استلام المرأة للمراكز 
المهمــــة في الدولــــة اللبنانية“، متمنيا أن 

”تتولى امرأة رئاسة مجلس الوزراء“.
ويقول متابعون إن التعاطي مع حقوق 
المــــرأة اللبنانيــــة لا يخلو من حســــابات 
ضيقة لدى جــــل القوى السياســــية، وفي 
كثيــــر مــــن الأحيــــان يكــــون مبالغــــا فيها 
كمســــألة منحهــــا الأحقيــــة فــــي إعطــــاء 
جنســــيتها لأبنائها، التي تلاقي تحفظات 
واضحــــة من رئيــــس الجمهورية ميشــــال 
عون وتيــــاره الوطني الحر المســــكونين 

بهاجس التوطين.
وكان رئيــــس التيــــار الوطنــــي الحــــر 
جبران باســــيل قد وضع اســــتثناءات في 
مســــألة منح الأم اللبنانية لجنسيتها، من 
قبــــل اســــتثناء المتزوجات من ســــوريين 
وفلســــطينيين بداعي أن ذلك يفتح الباب 

أمام التوطين.
وقال باسيل في أحد المؤتمرات الشهر 
الماضي ”سنتقدم بمشروع قانون لتحقيق 
المســــاواة بيــــن المرأة والرجــــل وإعطاء 
المرأة الحق بمنح الجنســــية لأبنائها إذا 
كانــــت متزوجة من غير لبناني باســــتثناء 
دول الجــــوار“، مؤكــــدا على أن الدســــتور 
يحظر التوطين، وبالتالي الدولة اللبنانية 

متمســــكة بحــــق العــــودة للفلســــطينيين 
وإعادة النازحين السوريين.

ويقول منتقدو باســــيل إن هذه الرؤية 
التــــي يطرحهــــا لا تقود فقط إلــــى تمييز 
بيــــن المرأة والرجل بــــل أيضا إلى تمييز 
آخر بيــــن الجنس ذاته، حيــــث أن المرأة 
المتزوجــــة بســــوري أو فلســــطيني ليس 
لديهــــا الحق في منح جنســــيتها لأبنائها 

على خلاف المتزوجة بجنسية أخرى.

ويتســــاءل هؤلاء لماذا لا يثير باسيل 
هذه الإشكالية الديموغرافية في ما يتعلق 
بمنح الرجــــل اللبناني المتزوج بأجنبية، 

حق إعطاء جنسيته لزوجته وأبنائه.
ويلفــــت المنتقدون إلى أن الازدواجية 
التي يمارســــها باســــيل وأيضا الرئيس 
عون لا تقف عند ذلك، حيث أن الأخير وقّع 
العام الماضي على مرسوم يمنح بموجبه 
نحــــو 300 شــــخص الجنســــية وبينهــــم 
سوريون مقربون من الرئيس بشار الأسد.
ويســــتبعد مراقبون أن يقبــــل التيار 
الوطنــــي الحــــر الــــذي يملــــك ثقــــلا فــــي 
الحكومــــة ومجلــــس النــــواب، فضلا عن 
رئاســــة الجمهوريــــة، تمريــــر قانون منح 
الأم اللبنانيــــة الجنســــية لأبنائهــــا دون 

استثناءات.

منغصات سياسية وطائفية تعيق حصول المرأة اللبنانية على حقوقها

المسار الثوري مستمر 

ي

شودة.
على
ال تع
يمنــــح
بــــي ا
وأب ـا 
ذي يع
19 ين
من أ
وي عل
عارض
مواثي

رحت
ــية 
تها 
أبريل
ن اللق
ســــن ف

 النو
ء وزي
قتصا

المرأة بحقوق المتزوجة لأجنبي بلا جنســــية فهذالمعنية
”كما أنــــه
بيــــة أن يع
عدة أشهر
زوجها وأو
لأمرين و

ن هناك ق
لبنانية
تعديلها
مس
البر

ال
في
مع
المت
بأ
كـ“مواط
درجة ث
حيث
تستف
النفق

ة.
ى ضرورة 
عديــــلات
ح المرأة
الحق في 
بنائهــــا، 
عود لعام 
نص على 

أب
لى
ض
يق

ل
قاء

في 

واب
زيرة
ادي

المعنية بحقوق المرأة 
منذ سنوات صراعا

لفرض المساواة 
بين المرأة والرجل

وخاصة في 
القضايا الملحة 

من قبيل 

المتزوجة لأجنبي بلا جنس
لأولادهــــا“، مشــــددا على أ
للرجــــل المتزوج من أجنب
الجنســــية اللبنانية بعد ع
من حق المرأة أن تعطي ز
الجنسية.. فإما أن نمنع ا

نوافق على الأمرين!“.
واعتبر الحريري ”أ

 جنيــف - أعلنــــت سويســــرا الثلاثــــاء 
تعليق مســــاعدتها لوكالــــة الأمم المتحدة 
لتشــــغيل وغوث اللاجئين الفلســــطينيين 
(أونــــروا) مؤقتــــا إلى أن يكشــــف تحقيق 
داخلــــي قضيــــة الاتهامات بســــوء الإدارة 
واستغلال السلطة في هذه المنظمة، التي 
تواجه صعوبــــات مالية ضخمة بعد وقف 

الولايات المتحدة تمويلها.
وقالت وزارة الخارجية السويســــرية 
إن الجهات المانحة للأونروا التي تساعد 
5.4 مليون فلســــطيني فــــي الأردن ولبنان 
أبلغت  الفلســــطينية،  والأراضي  وسوريا 
الإثنيــــن بهذا التحقيق مــــن قبل المفوض 

العام للوكالة السويسري بيار كرانبول.
وأضافت أنها ”على اتصال بالمانحين 
الآخرين للوكالة وستقرر الإجراءات التي 

ستتخذها تبعا لنتائج التحقيق“.
السويسرية  المساهمة  أن  وأوضحت 
للعــــام 2019 والبالغــــة 22.3 مليــــون فرنك 
سويســــري (20.2 مليون يورو) قد دفعت، 
لكن ”خلال التحقيق، ســــتعلق الوزارة كل 

مساهمة إضافية“.
وتوجــــه محققون من الأمــــم المتحدة 
إلــــى مكاتب الأونروا فــــي القدس وعمان، 
بينما تم إرســــال تقرير إلــــى الأمين العام 
للأمم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش من 

مكتب أخلاقيات الوكالة.
وينص التقريــــر على وجود تجاوزات 
أخلاقية خطيرة ارتكبها مســــؤولون كبار 

بينهم كرانبول ”ذات صدقية وموثقة“.
وبيــــن الاتهامــــات ”ســــلوك جنســــي 
غير لائــــق ومحاباة وتمييــــز وغيرها من 
ممارسات تجاوز السلطة لمنافع شخصية 

من أجل قمع خلاف شرعي في الرأي“.
وحسب التقرير، يبدو أن بيار كرانبول 
ارتبــــط بعلاقــــة عاطفية مع مستشــــارته 
الرئيســــية التــــي عينــــت فــــي 2015 فــــي 
إجراءات توظيف ”بالغة السرعة“. ويبدو 
أن هذه المستشارة رافقت المفوض العام 

في رحلاته في مقعد في درجة الأعمال.
ويســــتهدف التقريــــر أيضا مســــاعدة 
لكرانبــــول وظفت زوجها في منصب بأجر 
سخي. وفي رد على المزاعم قالت الأونروا 
فــــي بيان إنها ”واحدة مــــن أكثر الوكالات 
الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة 
النزاع والبيئة المعقدة والمسيســــة التي 

تعمل فيها“.
وأضافت ”في الأشــــهر الـــــ18 الأخيرة 
تعرضت الأونروا لضغط مالي وسياســــي 
كثيــــف لكن مجمــــل طاقمهــــا واصل عمله 
بينما كانت تمر بأزمة مالية غير مسبوقة 

في وجودها منذ سبعين عاما“.
وتراجعت مســــاعدات الأمــــم المتحدة 
إلى الفلسطينيين بشــــكل كبير إثر توقف 
الولايات المتحدة عن دفع مســــاهمتها في 

هذه المساعدات.
وتزعم إســــرائيل أن الأونروا أحد أسباب 
إطالة النزاع مع الفلســــطينيين من خلال 

إبقائها على حق العودة.

سويسرا تعلق 
دعمها للأونروا

أحداث الأبيض يمكن أن 
تعيد الحوارات إلى نقطة 

الصفر، كما أعادتها أحداث 
فض الاعتصام أمام القيادة 

العامة للجيش في 3 يونيو

بري وافق على عقد 
جلسة خاصة بمشاريع 

قوانين تعنى بالمرأة

فيوليت الصفدي


